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الفترة التشريعية السادسة
 دورة الخريف 2010
تدخل السيد محمد قحش
نائب بالمجلس الشعبي الوطني (أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا)

عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والتعاون
حــــــــول

مشروع القانون المتضمن تسوية (ضبط) الميزانية
 لسنة 2008

الجزائر في 16 جانفي 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
· سيدي رئيس المجلس الشعبي الوطني

· معالي الوزراء
· الزميلات والزملاء النواب
· أسرة الإعلام
· الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد ؛

· إن المخططات الخماسية التي تقوم بها الدولة الجزائرية كبرامج دعم للإنعاش والنمو الاقتصادي قد لا تكون مخططات فاعلة 100% (بالمائة) وقد لا تؤدي إلى نتائج مجدية ودقيقة إذا لم يكن قانون ضبط الميزانية ساري المفعول.
· ففعلا قانون ضبط الميزانية يعتبر آداة للشفافية ومؤشر إيجابي لإرادة سياسية في الحكم الراشد والدول الديمقراطية.
· وقد جاء هذا القانون (المشروع) في المادة 160 من الدستور 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية، فنتمنى أن يكون قانون ضبط الميزانية متواصلا معنا ومع الأجيال الصاعدة.
سيدي الرئيس،

معالي الوزير،

· إذا أرد نا حصر العجز أثناء ضبط الميزانية في أقل من 3% أو أقل ما يمكن فحسب تحليلي هناك 4 محاور اساسية وهي :

المحور الأول : إعادة النظر في تقليص قانون ضبط الميزانية من السنة المالية –3 إلى السنة المالية –1 فمثلا إذا كنا في سنة 2010 فضبط الميزانية لابد إن يكون لسنة 2009 وذلك للأسباب التالية :
1- إن المعمول به حاليا في الدول التي تضبط ميزانيتها تكون مرادفة للسنة الماضية.
2- في حالة الاختلاسات والمتابعات القضائية يكون المسؤولين أو أصحاب القضايا الجنائية مازالوا يمارسون أعمالهم في نفس المكان، فإذا ضبطت الميزانية بعد ثلاثة سنوات فقد لا نجد المختلسين إما فروا أو توفوا أو غيروا مكان العمل أو حتى نسوا التفاصيل (تفاصيل جرائمهم).
3- تطور الاعلام الآلي وسهولة تخزين ومعرفة البيانات والأرقام بكل دقة تسهل في ضبط الميزانية بسرعة.
المحور الثاني :  السياسة الجبائية والمتمثلة في الجباية البترولية، والجباية غير البترولية.

· إذا كان اقتصادنا يرتكز أساسا على البترول والغاز، فلابد لنا من تشجيع الاستثمارات المختلفة في كل الميادين (من السلع والخدمات) من أجل رفع الجباية غير البترولية وذلك بإجبارية الدفع في الآجال المحددة (أي في السنة المالية).
· واستيعاب السوق الموازية للعملات وغيرها والتي نراها تزيد يوما بعد يوم، فمثلا فتح مكاتب خاصة لتغيير العملة الأجنبية لهذه الفئة الكبيرة من الآفراد مما يؤدي إلى التمكن من القضاء على بطالتهم التي تحسب على الجزائر والاستفادة من موارد للضرائب غير البترولية، وغيرها من النشاطات المختلفة للسوق الموازية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الجباية غير البترولية والتي نخصصها لتغطية النفقات اليومية ونوجه الجباية البترولية من أجل الزيادة في استثمارات أخرى.
المحور الثالث : تخصيص صندوق مالي معتبرلكل سنة مالية لتغطية أي كوارث طبيعية من زلازل أو فيضانات أو كوارث ناتجة عن اضطرابات اجتماعية والتي عشناها في الأيام القليلة الماضية مما اضطرت الحكومة إلى تغيير القانون المتعلق ببعض السلع الاستهلاكية والتي تكبدت خزينة الدولة الفارق الغير المتوقع.

· فيكف يكون العجز عند ضبط الميزانية لسنة 2011؟
· مع العلم أن هذا الصندوق المالي قد يحول للسنة المالية الموالية إذا لم تكن أي كوارث طبيعية أو اضطرابات اجتماعية.

المحول الرابع : الجالية الجزائرية في الخارج.

فإذا غيرنا مصطلح الجالية المغتربة بالجالية المقيمة بالخارج أي المقيمة في بلدية أخرى، فهذا يعني عند تخصيص ميزانية لكل البلديات الجزائرية، فلابد من تخيصيص ميزانية لجاليتنا المقيمة في الخارج في كل سنة مالية وتكون موزعة حسب احتياجاتها، والتي نراها منعدمة في قانون المالية لسنة 2008 رغم وجود وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج.

وشكــــرا
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